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مذكرة إخبارية حول
الوضعية الاقتصادية لسنة  2021
               أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021 أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 7,9% بعد تسجيل انكماش بنسبة 7,2% سنة 2020 بسبب الأزمة الصحية. ويرجع هذا الانتعاش إلى الارتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17,8%  نتيجة الموسم الفلاحي الاستثنائي و انتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6,6%.
وشكـل الطلب الداخلي قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

انتعاش النشاط الاقتصادي
سجل القطاع الاولي خلال سنة 2021 ارتفاعا ملموسا في نموه بنسبة 17,6% عوض انخفاض قدره 7,1% المسجل سنة 2020. ويعزى هذا، إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 17,8% عوض انخفاض بنسبة 8,1% سنة من قبل، وإلى ارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 12,7% عوض 12,2%.
وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 6,8% بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 5,2%. ويرجع هذا إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة:
· البناء والأشغال العمومية بنسبة 10,7% عوض انخفاض بنسبة 4,1%؛
· توزيع الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 6,5% عوض انخفاض بنسبة 1,3%؛
· الصناعات التحويلية بنسبة 6,1% عوض انخفاض بنسبة 7,4%.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، ارتفاعا بلغت نسبته 6,4% بعد انخفاضها بنسبة 7,9% سنة 2020. وتميزت بارتفاع أنشطة:
· الفنادق والمطاعم بنسبة 31,6% عوض انخفاض قوي بلغ 54,6%؛
· النقل والتخزين بنسبة 15,2% عوض انخفاض قوي بلغ 28,5%؛
· البحث و التطور العلمي و الخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 10% عوض انخفاض بنسبة 13,4%؛
· التجارة  وإصلاح المركبات بنسبة 7,9% بدل انخفاض بنسبة 6,6%؛
· الخدمات المالية و التأمين بنسبة 4,6% عوض 0,6%؛
· الخدمات العقارية بنسبة 3 % عوض انخفاض بنسبة 0,8%؛
· التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 3% عوض 0,8%.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 8,8%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم انتعاشا نسبته 7,9% خلال 2021 عوض انكماش بنسبة 7,2% السنة الماضية.
ارتفاع المستوى العام للأسعار 
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 11,4% سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 7,1% السنة الماضية، مما نتج عنه ارتفاع ملموس في المستوى العام للأسعار منتقلا من 0,1% سنة 2020 إلى 3,2% سنة 2021.
ارتفاع ملحوظ للطلب الداخلي
ارتفع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 9,1% سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 6,5 %سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 9,8 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 7,1 نقطة.
وهكذا، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 8,2% مقابل انخفاض بنسبة 5,6%، مساهمة في النمو ب 4,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 3,3 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا نسبته 5,6% عوض انخفاض بنسبة 0,5%، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 1,1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب0,1 نقطة.

وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون و صافي اقتناء النفائس) ارتفاعا قويا لمعدل نموه منتقلا من (11,9-%) سنة 2020 إلى 13,3% سنة 2021، مع مساهمة في النمو بلغت 3,8 نقطة عوض(3,6-) نقطة. 
مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، عرفت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا ملموسا خلال سنة 2021. وهكذا سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9% عوض انخفاض بنسبة 8,6%، مع مساهمة سلبية في النمو ب 4,5 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 5 نقط. وبدورها ارتفعت الصادرات بنسبة 8,7% مقابل انخفاض ب 15% مع مساهمة في النمو ب 2,7 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 5,1 نقطة السنة الماضية. 
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 1,8 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 0,1 نقطة سنة 2020. 
تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
مع الارتفاع الملحوظ للناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 11,4% عوض انخفاض بنسبة 7,1% السنة الماضية وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,8%، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 12,2 %سنة 2021 مقابل انخفاض بنسبة 5,5% سنة 2020 ليستقر في 1372 مليار درهم. 
وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي بالأسعار الجارية بنسبة 10,8 %مقابل انخفاض بنسبة 5,5% المسجل السنة الماضية، بلغ الادخار الوطني 28,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,6%.
و تبعا لمستوى إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون و صافي اقتناء النفائس) الذي مثل 31,1% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 28,8% السنة الماضية، تفاقمت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي  سنة 2020 إلى 2,3% سنة 2021.
وتوجد رفقته الجداول المتعلقة بنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021

القيمة المضافة بالحجم (سعر السنة الماضية)
التطور السنوي ب %

	2021
	
	2020
	
	
	2019
	
	
	قطاع النشاط الاقتصادي
	الرمز

	17,8
	
	-8,1
	
	
	-5,0
	
	
	الفلاحة والاستغلال الغابوي
	A00

	12,7
	
	12,2
	
	
	13,8
	
	
	الصيد وتربية الأحياء المائية
	A05

	0,9
	
	2,6
	
	
	2,3
	
	
	صناعة الاستخراج المعدني
	B00

	6,1
	
	-7,4
	
	
	3,4
	
	
	الصناعة التحويلية
	C00

	6,5
	
	-1,3
	
	
	14,7
	
	
	توزيع الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات
	DE0

	10,7
	
	-4,1
	
	
	0,5
	
	
	البناء
	F00

	7,9
	
	-6,6
	
	
	2,1
	
	
	تجارة الجملة والتجزئة، إصلاح المركبات ذات المحرك والدراجات النارية
	G00

	15,2
	
	-28,5
	
	
	5,5
	
	
	النقل والتخزين
	H00

	31,6
	
	-54,6
	
	
	3,6
	
	
	أنشطة خدمات الإيواء والمطاعم
	I00

	-0,8
	
	5,1
	
	
	2,5
	
	
	الإعلام والاتصال
	J00

	4,6
	
	0,6
	
	
	5,3
	
	
	الأنشطة المالية والتأمينات
	K00

	3,0
	
	-0,8
	
	
	1,8
	
	
	الأنشطة العقارية
	L68

	10,0
	
	-13,4
	
	
	8,3
	
	
	البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات
	MN0

	4,1
	
	5,3
	
	
	6,6
	
	
	الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي الإجباري
	O84

	3,0
	
	0,8
	
	
	2,0
	
	
	التعليم، الصحة البشرية وأنشطة العمل الاجتماعي
	PQ8

	2,4
	
	-23,2
	
	
	0,2
	
	
	خدمات أخرى
	RS0

	7,8
	
	-7.0
	
	
	3,0
	
	
	المجموع
	


تطور المجاميع الاقتصادية الأساسية
	2021
	2020
	2019
	العمليات

	النمو الاقتصادي السنوي ب %
(بأسعار السنة الماضية)
	تقسيم الناتج الداخلي الإجمالي

	7,9
	-7,2
	2,9
	الناتج الداخلي الإجمالي

	7,8
	-7,0
	3,0
	القيمة المضافة الكلية بالأسعار الأساسية

	17,8
	-8,1
	-5,0
	    القطاع الفلاحي

	6,6
	-6,9
	4,0
	    القطاع غير الفلاحي

	8,8
	-8,4
	2,3
	صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات 

	6,8
	-7,1
	3,8
	الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي (*)

	
	الطلب

	8,2
	-5,6
	2,2
	نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

	5,6
	-0,5
	4,8
	نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية

	6,5
	-6,1
	0,9
	نفقات الاستهلاك للمؤسسات الغير الهادفة للربح 

	9,3
	-10,0
	1,7
	إجمالي تكوين رأس المال الثابت

	11,8
	-11,9
	2,1
	الواردات من السلع والخدمات

	8,7
	-15,0
	5,1
	الصادرات من السلع والخدمات

	بالأسعار الجارية (بمليون درهم) 
	تقسيم الناتج الداخلي الإجمالي

	1 284 154
	1 152 419
	1 239 836
	الناتج الداخلي الإجمالي

	1 151 523
	1 036 107
	1 110 527
	القيمة المضافة الكلية بالأسعار الأساسية

	145 272
	117 094
	127 851
	    القطاع الفلاحي

	1 006 251
	919 013
	982 676
	    القطاع غير الفلاحي

	132 631
	116 312
	129 309
	صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات 

	1 138 882
	1 035 325
	1 111 985
	الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي (*)

	
	الطلب

	754 704
	672 430
	723 177
	نفقات الاستهلاك النهائي للأسر

	238 486
	223 756
	225 389
	   نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية

	8 876
	8 204
	8 799
	نفقات الاستهلاك للمؤسسات الغير الهادفة للربح 

	346 877
	302 245
	337 145
	إجمالي تكوين رأس المال الثابت

	539 602
	438 514
	519 554
	الواردات من السلع والخدمات

	422 893
	354 895
	422 698
	الصادرات من السلع والخدمات

	1 371 715
	1 222 601
	1 294 274
	إجمالي الدخل الوطني المتاح

	369 649
	318 211
	336 909
	إجمالي الادخار الوطني

	29 148
	13 434
	42 418
	الحاجة التمويلية

	ب  %
	بعض النسب الاقتصادية

	35 363
	32 055
	34 840
	الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد (بالدرهم)

	37 775
	34 007
	36 370
	إجمالي الدخل الوطني المتاح حسب الفرد (بالدرهم)

	58,8
	58,3
	58,3
	نفقات استهلاك الأسر / الناتج الداخلي الإجمالي

	18,6
	19,4
	18,2
	نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية / الناتج الداخلي الإجمالي

	0,7
	0,7
	0,7
	نفقات الاستهلاك النهائي للمؤسسات الغير الهادفة للربح / الناتج الداخلي الإجمالي

	32,9
	30,8
	34,1
	الصادرات من السلع والخدمات / الناتج الداخلي الإجمالي

	42,0
	38,1
	41,9
	الواردات من السلع والخدمات / الناتج الداخلي الإجمالي

	31,1
	28,8
	30,6
	معدل الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال/ الناتج الداخلي الإجمالي)

	28,8
	27,6
	27,2
	معدل الادخار الوطني (إجمالي الادخار الوطني / الناتج الداخلي الإجمالي)

	-2,3
	-1,2
	-3,4
	الحاجة التمويلية/الناتج الداخلي الإجمالي


(*) القيمة المضافة غير الفلاحية مضاف إليها صافي الضرائب من الإعانات على المنتجات
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